
یلغي:

القانون الاتحادي رقم 41 تاریخ 28/09/1992م

نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبیدات الآفات الزراعیة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حمایة البیئة وتنمیتھا، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضویة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاریة، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفایات،

- وبناءً على ما عرضھ وزیر التغیر المناخي والبیئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصدیق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى - تعاریف
في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقُصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك:

الدولة: الإمارات العربیة المتحدة.

الوزارة: وزارة التغیر المناخي والبیئة.

الوزیر: وزیر التغیر المناخي والبیئة.

السلطة المختصة: السلطة المحلیة المختصة بتنظیم تداول المبیدات في كل إمارة من إمارات الدولة.

الأفة: نوع او سلالة او نمط حیوي من النبات او الحیوان او العامل الممرض الضار بالنباتات او الحیوانات او المنتجات النباتیة او الحیوانیة او المواد او البیئات، وتشمل
ناقلات الطفیلیات او الممرضات للإنسان او الحیوان.

المبیدات: مادة او خلیط من المواد الكیمیائیة او الحیویة او العضویة، والتي تشمل المادة الفعالة والمادة المضافة ویكون الغرض منھا الوقایة من الأفة او طردھا او الحد
من انتشارھا او مكافحتھا او تنظیم نموھا.

مبیدات الآفات الزراعیة: المواد المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعیة، كالمبیدات الحشریة والفطریة ومبیدات الأعشاب ومبیدات العناكب والقوارض والقواقع
والنیماتودا والبكتیریا والزیوت ومعقمات التربة والمخازن والبذور.

مبیدات آفات الصحة العامة: المواد المستخدمة في مكافحة آفات الصحة العامة، وتشمل مبیدات مكافحة ناقلات الأمراض داخل وخارج المنازل وفي الأماكن العامة،
والمبیدات التي تستخدم في مكافحة الآفات في حظائر الحیوانات.

المبیدات الكیمیائیة: المبیدات المكونة من مادة او خلیط من المواد او المكونات الكیمیائیة.
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المبیدات الحیویة: تشمل المبیدات ذات المنشأ الطبیعي ومستخلصات النباتات والمبیدات الجرثومیة، والتي تحتوي على كائن دقیق كمادة فعالة مثل: الفطریات والبكتیریا
والفیروسات والأولیات (البروتوزوا) والنیماتودا وتشمل مواد دعم حمایة النبات.

المبیدات العضویة: مبیدات مكونة من مصادر طبیعیة غیر مصنعة، ومصرح باستخدامھا في الإنتاج العضوي او في مجال الصحة العامة، وحاصلة على شھادة تفید بذلك
من جھة تصدیق معتمدة، وذلك وفقاً للاشتراطات المعمول بھا في الدولة.

المبیدات المحظورة: المبیدات التي تحتوي على مادة فعالة ذات تأثیرات سلبیة او خطورة عالیة على صحة الإنسان او النبات او الحیوان او البیئة، وتم حظر تداولھا
واستیرادھا من الوزارة.

المبیدات المقیدة: المبیدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقیید استخدامھا في مجال محدد من قبل الوزارة لاعتبارات متصلة بخطورتھا.

المادة الفعالة للمبید: الجزء الفعال حیویاً في تركیب المبید، والذي یوفر لھ الفعل الإبادي.

المادة المضافة للمبید: مادة او مواد كیمیائیة تدخل في تركیب منتج المبید او تضاف إلیھ عند الاستخدام لتعزیز تركیبتھ وخواصھ الفیزیائیة والكیمیائیة ورفع كفاءتھ.

تداول المبید: العرض للبیع أو البیع او التخزین او الحیازة سواءً كانت دائمة او مؤقتة او النقل بأي وسیلة من وسائل النقل.

التسجیل: قیام الوزارة بوضع اسم المبید في قاعدة بیانات خاصة بذلك لیصبح متاحاً للاستیراد او إعادة التصدیر او التداول بعد إجراء تقییم البیانات العلمیة الشاملة التي
تبین نوعیتھ وفاعلیتھ، بھدف التأكد من فاعلیتھ للأغراض المقصودة منھ، وأنھ لا یشكّل مخاطر على صحة الإنسان او النبات او الحیوان او البیئة في ظل ظروف

استخدامھ في الدولة.

المنشأة: شركة او مؤسسة مرخصة من الوزارة او السلطة المختصة بحسب الأحوال للقیام بتسجیل واستیراد وإعادة تصدیر وتداول المبیدات.

مخزن المبیدات: مكان محدد بمواصفات خاصة ومصرح بھ من السلطة المختصة بحیث تخصصھ المنشأة لحفظ المبیدات لحین تصریفھا.

العبوة: وعاء محكم القفل یحتوي على كمیة محددة من المبید بأحجام مختلفة.

ملصق العبوة: بطاقة استدلالیة تتضمن البیانات الضروریة للمبید، وتشمل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة والمعلومات الملحقة بالعبوة، وتوضح تركیب المبید
وخصائصھ واستعمالاتھ والاحتیاطات والإرشادات الواجب اتباعھا قبل وأثناء وبعد استخدامھ، وكذلك البیانات الخاصة برقم تسجیلھ في الدولة وتاریخ تصنیعھ وانتھائھ

وأي معلومات اخرى وفق متطلبات المنظمات الدولیة المعنیة، وتكون باللغتین العربیة والإنجلیزیة.

الترخیص: الموافقة التي تمنحھا السلطة المختصة لتداول المبیدات او الإعلان عنھا او استخدامھا على الوجھ المسموح بھ، ولا تتم ممارسة النشاط إلا بعد موافقة الوزارة.

الإعلان: اي عملیة اتصال إلكتروني او صوتي او خطي تتضمن معلومات او بیانات او صوراً من شأنھا الترویج عن المبید او التأثیر على الجمھور من خلال حثھم على
شراءه او استخدامھ او الاستفادة منھ، ایا كانت الوسیلة او اللغة المستخدمة لذلك.

المبیدات التالفة: المبیدات التي أصبحت غیر قابلة للاستخدام، وتشمل المبیدات التي تغیرت خواصھا الفیزیائیة والكیمیائیة او اي منھا، او التي انتھت مدة صلاحتیھا.

المبیدات المغشوشة: مبیدات تم استبدال أحد مكوناتھا كلیاً أو جزئیاّ، أو تم اختزال أو إضافة أو تعدیل أي كمیة من أجزاء محتویاتھا بصفة كلیة أو جزئیة مقارنةً
بالمواصفات المُسجلة.

المبیدات المقلدة: مبیدات یتم تصنیعھا او تحضیرھا عن طریق تقلید المنتج الأصلي، ویتم تسویقھا على انھا منتج اصلي.

استیراد المبیدات: إدخال المبیدات عبر المنافذ المعتمدة بالدولة الى جھة عامة او خاصة.

التخلص الآمن من المبیدات: إتلاف او إعدام او عزل بقایا المبیدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة، والمواد الفعالة والمواد المضافة، وفقاً للقرارات التنفیذیة التي
تصدرھا الوزارة بالتنسیق مع السلطة المختصة.

المادة 2 – اھداف القانون
یھدف ھذا القانون الى ما یأتي:

1- ضمان مستوى عالٍ من الحمایة لصحة الإنسان والحیوان وسلامة البیئة.

2- ضمان المعالجة السلیمة والتخلص من المبیدات المنتھیة الصلاحیة وعبواتھا بشكل آمن.

3- تنظیم عملیات تسجیل واستیراد وإعادة تصدیر وتداول واستخدام المبیدات والإعلان عنھا والرقابة والتفتیش علیھا.

المادة 3 – نطاق السریان
1- تسري أحكام ھذا القانون على ما یأتي:

أ- مبیدات الآفات الزراعیة ومبیدات آفات الصحة العامة والتي یتكون اي منھما من مبیدات كیمیائیة او مبیدات حیویة او مبیدات عضویة.

ب- المادة الفعالة للمبید.

ج- المادة المضافة للمبید إذا بیعت منفصلة لاستعمالھا مع المبید.



2- یستثنى من تطبیق احكام ھذا القانون ما یأتي:

أ- المبیدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامھا في أغراض البحث العلمي، او المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على ان تقوم
ھذه الجھات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولھا في الدولة وتقدیم طلباتھا للوزارة وفق الشروط والضوابط التي تنص علیھا القرارات التنفیذیة.

ب- المبیدات التي تصل الى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور (الترانزیت).

3- تسري أحكام ھذا القانون على إقلیم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة 4 – مھام الوزارة
تتولى الوزارة القیام بالمھام الآتیة:

1- وضع خطة وطنیة للاستخدام الآمن للمبیدات.

2- إصدار موافقات او تصاریح استیراد المبیدات والإفراج عنھا وإعادة تصدیرھا، وتسجیلھا، وللوزارة تفویض اي جھة حكومیة او خاصة بذلك.

3- وضع الحدود القصوى لنسب متبقیات المبیدات المسموح بھا في المنتجات الغذائیة والأعلاف بالتنسیق مع السلطة المختصة، والجھات الاتحادیة المعنیة.

4- التدقیق على المبیدات الواردة في المنافذ الحدودیة.

5- إنشاء قاعدة بیانات مركزیة بالتنسیق مع السلطة المختصة لقید المبیدات وتصنیفھا.

المادة 5 – مھام السلطة المختصة
تتولى السلطة المختصة القیام بالمھام الآتیة:

1- متابعة تنفیذ احكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ ومراقبة تداول المبیدات.

2- ترخیص المنشآت العاملة في مجال المبیدات بعد موافقة الوزارة.

3- وضع النظم الخاصة بتدریب الافراد للعمل في ھذه المجالات، والترخیص للجھات للقیام بتدریبھم.

4- ترخیص مخازن المبیدات.

5- الرقابة والتفتیش للتأكد من التزام المنشآت المرخصة بالتعامل الآمن مع المبیدات، وبأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

6- التخلص من المبیدات التالفة والمغشوشة والمقلدة او اي مبیدات تقرر التخلص منھا بشكل آمن، وللسلطة المختصة تفویض اي جھة أخرى بذلك تحت إشرافھا.

7- منح تصاریح الإعلان عن اي مبید او نشاط مكافحة الآفات.

المادة 6 – الأفعال المحظورة
یحظر القیام بأي من الأفعال الآتیة:

1- صناعة او إنتاج اي نوع من أنواع المبیدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء اي جھة من ھذا الحظر، بناءً على اقتراح من الوزیر وبالتنسیق مع السلطة
المختصة، ووفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

2- استیراد او إعادة تصدیر او تداول اي صنف من أصناف المبیدات غیر المسجلة في الوزارة.

3- استیراد او إعادة تصدیر او تداول المبیدات التالفة او المغشوشة او المقلدة.

4- استیراد او أعادة تصدیر المبیدات عن طریق الطرود البریدیة او بصحبة المستوردین او المسافرین.

5- تجزئة عبوة المبید او إعادة تعبئتھا، ویستثنى من ذلك معالجة العبوة او إعادة تدویرھا بعد الانتھاء من الاستخدام الأساسي لھا.

6- تقدیم اي بیانات او مستندات غیر صحیحة لتسجیل المبیدات.

7- الإدلاء او الإعلان عن اي بیانات او معلومات متعلقة بالمبید او فعالیتھ، على خلاف ما ورد في بیانات التسجیل او ملصق العبوة.

8- الدعایة والإعلان عن اي مبید او مكافحة الآفات دون الحصول على موافقھ من الوزارة والسلطة المختصة.

9- إزالة او تغییر او تشویھ او إتلاف العبوة او ملصق العبوة.

10- تداول او استخدام المبیدات المقیدة من قبل غیر المرخصین لھذا الغرض.

11- نقل المبیدات من مكان الى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة.

12- استخدام عبوات المبیدات الفارغة لأي أغراض أخرى.



13- التخلص من المبیدات او عبواتھا بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن من المبیدات وعبواتھا.

14- استخدام المبید بخلاف ما ورد بشھادة التسجیل الصادرة من الوزارة.

15- حفظ المبیدات في بیئة غیر مناسبة وبالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.

16- بیع المبیدات لمن ھم دون سن الـ (18) عاماً.

17- عرض او بیع المبیدات في غیر الأماكن المخصصة لھا.

18- الرش الجوي للمبیدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررھا الوزارة.

المادة 7 – العقوبات
أ- لا یخل تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بأي عقوبة أشد ینص علیھا اي قانون آخر.

ب- یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة الف درھم ولا تزید على (1,000,000) ملیون درھم او بإحدى ھاتین
العقوبتین، كل من خالف حكم اي من البنود ارقام (1) و(2) و(3) و(4) و(10) من المادة (6) من ھذا القانون.

ج- یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسین الف درھم ولا تزید على (500,000) خمسمائة الف درھم او بإحدى ھاتین
العقوبتین، كل من خالف حكم اي من البنود ارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(11) و(17) من المادة (6) من ھذا القانون.

د- یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثین الف درھم ولا تزید على (100,000) مائة الف درھم كل من خالف حكم اي من البنود أرقام (12) و(13)
و(14) و(15) و(16) و(18) من المادة (6) من ھذا القانون.

ھـ- یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درھم ولا تتجاوز (50,000) خمسین الف درھم كل من یخالف نصاً في ھذا القانون او في القرارات
الصادرة تنفیذاً لھ، ولم تشملھا العقوبات الواردة في ھذا القانون.

المادة 8 – المصادرة
تحكم المحكمة في جمیع الأحوال بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة 9 – قرارات تنفیذیة
یصدر الوزیر وبالتنسیق مع السلطة المختصة القرارات المنفذة لأحكام ھذا القانون وعلى وجھ الخصوص ما یأتي:

1- إجراءات تسجیل المبیدات والمواد الفعالة والمواد المضافة واستیرادھا والإفراج عنھا وإعادة تصدیرھا وتداولھا والإعلان عنھا وإلغائھا والتخلص منھا.

2- إجراءات ترخیص المنشآت المستوردة للمبیدات وشروط مخازن المبیدات.

3- قائمة المبیدات المحظورة والمقیدة.

4- شروط وبیانات عبوات المبیدات.

ویصدر الوزیر القرارات الخاصة بإتلاف المبیدات او إعادتھا الى بلد المنشأ على نفقة المتسبب في المخالفة.

المادة 10 – تمدید الرسوم
یصدر مجلس الوزراء قراراً بتحدید الرسوم المقررة طبقاً لأحكام ھذا القانون.

المادة 11 – الضبطیة القضائیة
یكون للموظفین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر او رئیس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع

بالمخالفة لأحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاَ لھ.

المادة 12 – الإلغاء
1- یلغى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة1992 المشار إلیھ، كما یلغى كل حكم یخالف او یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
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2- یستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 المشار إلیھ فیما لا یتعارض مع احكام ھذا القانون، وذلك الى حین صدور اللوائح
والقرارات التي تحل محلھا.

المادة 13 – نشر القانون والعمل بھ
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:بتاریخ: 28/مایو/2020مالموافق: 5/شوال/1441ھـ

خلیفة بن زاید آل نھیان

رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة

نشر ھذا القانون الاتحادي في عدد الجریدة الرسمیة رقم 679 (ملحق 1) ص 81.

https://lexmena.com/contactus
https://www.instagram.com/lexmena2020/
https://www.facebook.com/lexmena20/
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